
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  المشهور المصلوب في الزندقة محمد بن سعيد وفي إسناده أيضا الحارث بن نبهان وهو منكر

الحديث وبهذا تعرف أنه لم يكن في الباب ما يصلح لتقييد ما أطلقته السنة .

 فإن قلت قد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث عمران بن

حصين أن غلاما لأناس فقراء قطع اذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله إلى النبي A فقالوا يا نبي

االله إنا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا قلت ليس فيه إلا إسقاط ضمان جناية الجاني إذا

كانت عاقلته فقراء فيخص بهذه الصورة وظاهر قوله إن غلاما لأناس فقراء أنه كان عبدا

ويحتمل أن يكون حرا فقيرا كما كان أهله فقراء .

 قوله الأقرب فالأقرب المكلف الذكر الحر من عصبته .

 أقول إخراج الولد من هذا العموم لما تقدم من أن النبي A برأ الزوج والولد ويشكل على

تقييد من يعقل بكونه عصبة ما أخرجه أحمد وابو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان

والحاكم وصححه وحسنه أبو زرعة من حديث المقدام بن معد يكرب أنه A قال أنا وارث من لا

وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه وله شواهد .

   وأما تقدير ما يلزم العاقلة بدون عشرة دراهم فلا وجه له من رواية ولا دراية فالأولى
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